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القصل الاول                                     سلطة ولي الأمر

المبحث الخامس
سـلطـة ولي الأمــر 
المطلب الأول: معنى السلطة وأنواعها
    السلطة مأخوذة من التسليط وهو التغليب وإطلاق القهر والقدرة 
 ، والسلطان هو الحجة والبرهان ، قال الزجاج في قوله تعالى: (( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ   مُّبِينٍ ))
 ؛ أي حجة بينة 
 .
والسلطان : قدرة الملك وقدرة من جعل له ذلك وان لم يكن ملكا كقولك : قد جعلت له سلطانا على اخذ حقي من فلان 
. وإنما سمي السلطان سلطانا لأمرين
:   
1. لتسليطه.
2. لأنه حجة من حجج الله ، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم:(( السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم ))
 .
    أما في الاصطلاح فقد عرفها اهل الدساتير الوضعية بانها : ( مجموعة السلطات التي يمارسها الرئيس الإداري على أشخاص مرؤوسيه وأعمالهم في هيئات الإدارة المركزية ) 
.
واهم مظاهرها حق الرئيس في تخصيص بعض مرؤوسيه لأعمال معينة ونقلهم وتوقيع الجزاءات عليهم ، وحقه في إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة لهم ، وسلطته في تعديل قراراتهم أو إلغائها أو الحلول محلهم في أدائها . ويقابل هذه السلطات في الإدارة اللامركزية نظام الوصايا الإدارية التي تباشرها الحكومة على الهيئات المحلية 
 .
وعرفت السلطة أيضا بأنها:( الحق في الأمر )
 ، وهذا يستلزم أن يكون هناك آمرا وهو من له الحق في إصدار الأمر ، ومأمورا وهو الذي تجب عليه الطاعة للأمر .
إن كلا التعريفين مضمونهما واحد، إلا أن الأول جاء اعم واشمل في تحديد مهام ولي الأمر أو رئيس الدولة، فضلا عن أن الثاني تكلم عن السلطة بمعناها العام فيدخل فيها سلطة الأب على ابنه، والزوج على زوجته، والأستاذ على تلميذه...الخ  وهذا ليس هو المراد، الذي نقصده ونريده سلطة الرئيس أو الحاكم أو ولي الأمر.
هذا في اصطلاح اهل القانون ، اما في الشريعة الاسلامية فان السلطة هي الخلافة وهي ولاية عامة للمسلمين لتطبيق شرع الله تعالى ، تنعقد باختيار اهل الحل والعقد 

أقسام السلطة 
 السلطات في الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
 :
1. السلطة التشريعية.
2. السلطة القضائية.
3. السلطة التنفيذية.
· فأما السلطة التشريعية فمهمتها سن القوانين وتشريع الأحكام بحسب ما تقتضيه حاجة الناس وبما يحقق مصالحها . إن الذي يتولى هذه السلطة في الدولة  الإسلامية هم المجتهدون وأهل الفتيا بناءً على نصوص الكتاب والسنة ومصادر التشريع الأخرى ، أما في الحكومات الدستورية الحالية فأعضاء المجالس النيابية هم الذين يقومون بسن القوانين 
 . 
    هذه السلطة في الدولة الإسلامية ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بقيود  أهمها 
:
1- أن يقصد من هذه التشريعات تنفيذ نصوص الشريعة والاتفاق مع مبادئها وعدم تصادمها مع دليل من الأدلة التشريعية التفصيلية .
2- تنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجتها على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية 
· وأما السلطة القضائية فمهمتها إقامة العدل بين الناس والفصل في المنازعات 
والخصومات والمظالم ، واستيفاء الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها ، والولاية على فاقدي الأهلية والسفهاء إلى 
غير ذلك مما يعرض على القضاء 
 .ان  الذي يتولى هذه السلطة في الإسلام هم رجال القضاء. وقد روعي في الحكومات الدستورية أن يكون رجال القضاء هم غير رجال التشريع للفصل بين السلطات، ولكن في صدر الإسلام كانت السلطتين التشريعية والقضائية تجتمع في يد واحدة وهو الخليفة أو من يعهد إليه الخليفة من المجتهدين 
.
· وأما السلطة التنفيذية فمهمتها تنفيذ أحكام الشريعة والعمل على إقامة المرافق العامة وتنظيمها بما يكفل إشباع حاجات الناس في الدولة 
. ورجال هذه السلطة هم ولاة الأمصار وقواد الجيش وجباة الضرائب ورجال الشرطة وسائر عمال الحكومة.      
والأصل أن يتولى الإمام أو رئيس الدولة مهام السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، فهو الذي يضع سياسة الدولة ويشرف على تنفيذها، وهو الذي يهيمن على كل أمور الدولة. هذه السلطة التي يتمتع بها ولي الأمر أو الإمام ليست مطلقة، بل هي مقيدة بقيود ثلاثة 
 : 
1- التقيد بأحكام الشريعة وعدم مصادمتها أو مخالفتها لحكم شرعي أو مقصد من مقاصدها .
2- عدم الاستبداد بالأمور واخذ المشورة من قبل أهل الحل والعقد.
3- مراعاة المصلحة العامة للأمة .
     مما مر نتوصل إلى إن تقييد المباح بموجب هذا التقسيم يصدر من السلطة التشريعية باعتبارها الجهة المشرعة للأحكام ، وهم أهل اجتهاد وفتيا بحسب ما يقتضي تحقيق المصلحة ودرء المفسدة إن كان هناك ضرر يلحق بأكبر عدد ممكن من الناس . ومن ثم يأتي اثر السلطة التنفيذية في تنفيذ هذا الحكم وإلزام الناس به ووضع أجهزة مراقبة إن تطلب الامرذلك كما هو الحال في جهاز الحسبة وعمل المحتسب .
وبموجب السلطة التنفيذية والحق الذي تتمتع به في الإلزام ينطلق ولي الأمر في إلزام الناس بما يراه من تقييد للمباح ، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم مرافق الدولة كالدوائر والمؤسسات الحكومية ، وفيما يتعلق بتنظيم الجهاد واستحصال الأموال التي تعود لبيت المال أو لخزينة الدولة لأنها من مستلزمات قيام الدولة ونجاحها وتحقيق المصلحة العامة .

 ومما يجدر الإشارة إليه إن السيادة في نظام الحكم الإسلامي للشرع وليست للأمة ، فالذي يسير إرادة الفرد هو الشرع وليس الفرد نفسه أو فردا آخر حتى يكون استعبادا. فأوامر الله تعالى ونواهيه هي المسيرة             لإرادة  الأمة 
 . 
هذا يوصلنا إلى أن تقييد المباح يجب إن يكون قائما على أسس شرعية تكلمنا عنها سابقا حاله كحال غيره من الأحكام الاجتهادية التي تحاكي مصالح الأمة وتسعى إلى تحقيقها ، فإذا كانت كذلك وألزم ولي الأمر الناس بها فسوف تكون السيادة للشرع لأنه حكم يتلاءم مع مقاصد الشرع ، أما إذا كانت تلك الأحكام غير قائمة على أسس شرعية كأن تكون معارضة لنص من النصوص أو كانت المفاسد المترتبة أكبر من المصالح المتحققة وألزم ولي الأمر بها الناس فعند ذلك لا يكون للشرع أي اعتبار في سياسة ذلك الحاكم ، وبالتالي تكون السيادة للفرد – الذي هو شخص الحاكم – ولي للشرع ، وعندئذ يفقد تقييد المباح مشروعيته 
وبما أننا نتكلم عن سلطة ولي الأمر ينبغي الإشارة أيضا إلى إن السلطان للأمة لا للحاكم أو الخليفة، لان الخليفة إنما نصب من قبل الأمة عن طريق اخذ البيعة منهم. فالبيعة من قبل المسلمين للخليفة وليست من قبل الخليفة للمسلمين ؛ فالخلفاء الراشدون رضي الله عنهم لم يصيروا خلفاء إلا بأخذ البيعة من الأمة ، وبالبيعة يحصل الخليفة على السلطان 
 . 
(  (  (  (  (  (
المطلب الثاني 

 سلطة ولي الأمر في تغيير الأحكام
     تكلمنا في مبحث سابق حول من له الحق في تقييد المباح، وتوصلنا فيه إلى أن التقييد لا يكتسب اللزوم إلا إذا صدر من ولي الأمر. وهذا اللزوم إنما جاء بقوة الإمارة أو الخلافة.
إلا أن هذا اللزوم لا يكون نافذا في جميع الأمور ، فهناك أحكام في التفسير والحديث والفقه وغير ذلك مما اتفق عليها علماء الأمة أو اختلفوا فيها ليس للحاكم سلطة في تصحيح الأقوال أو ردها وإلزام الناس بما يرتأيه هو ، ولأنه لو جاز ذلك لجاز أن يحكم بان المراد بالقرء في قوله تعالى :(( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ))
 هو الحيض أو الطهر ، أو أن المراد باللمس في قوله تعالى:(( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ))
 هو الوطأ أو المباشرة ويلزم الناس بأحدها 
 .
فسلطة ولي الأمر محصورة في الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص جلي ، فحينئذ يكون إلزامه غير نافذ على غيره ، ويتبع كل مكلف مذهبه في الأخذ بهذه الأقوال 
 . 
       إن تقييد المباح أو غيره من الأحكام الاجتهادية كسد الذرائع أو الأخذ بالضرورات جاءت لتحقيق المصالح ودرأ المفاسد ، فعلى ولي الأمر أن يكون حريصا أن تتفق الأحكام التي يلزم بها الناس ومنها تقييد المباح مع روح الشريعة الإسلامية ولا تتناقض مع نصوصها التفصيلية . ولعل ما أقدم عليه الخلفاء الراشدون وفقهاء الصحابة والأئمة المجتهدون من اجتهادات تطلبها واقع الأمة خير منهج يسير عليه الحكام في كل مكان وزمان .
ولان الأحكام الاجتهادية قد تتغير بتغير الأزمان والأمكنة إذا اقتضت المصلحة ذلك 
 ، فان تقييد المباح قد يزول ويعود الأمر إلى الإباحة المطلقة كما كان . مثال ذلك : إذا اتخذ الإمام حمى ، فلو أراد الإمام الذي جاء بعده نقضه فله ذلك في الأصح لأنه إنما اتخذه الأول للمصلحة وهي جعله لخيل الجهاد وابل الصدقة ، فإذا لم يعد هناك حاجة إلى ذلك الحمى فللثاني نقضه 
 وتعود تلك الأرض إلى سابق عهدها ينتفع منها جميع الناس من دون تخصيص لأحد . هذا لان تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 
 ، فإذا لم تكن هناك مصلحة متحققة فلا حاجة إلى التقييد ، ويعد تقييده حينئذ غير لازم ولا يكتسب اللزوم الشرعي .
وهذا ليس في تقييد المباح فحسب ، بل هو في كل اجتهاد مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، لهذا يقول الإمام أبو يوسف رحمه الله :( وليس للإمام إن يخرج شيئا من يد احد إلا بحق ثابت معروف )
 .

ولو أمعنا النظر في النصوص الصريحة الدالة على مشروعية تقييد المباح أو غيرها من الأحكام الاجتهادية لوجدنا أن الأمر والمنع السلطاني يقلب صفة العقد الصحيح النافذ في أصل الشرع فيصبح باطلا أو موقوفا في النظرة الشرعية نفسها بمقتضى ذلك الأمر من قبل ولي الأمر ، وإنما اكتسب الأمر أو المنع أو التقييد هذا الاعتبار بمقتضى الأدلة التي نصت على طاعة ولي الأمر كما سوف نبينها لاحقا .

هذا يوصلنا إلى أن القوانين الصادرة اليوم كوجوب تسجيل العقود العقارية أو عقود النكاح ، والتي تقضي أن أي عقد من هذه العقود وغيرها من العقود الأخرى التي إذا لم تسجل فإنها تكون باطلة ولا يترتب عليها أي اثر قانوني كالملكية وثبوت النسب واستحقاق الإرث ونحو ذلك فإنها كذلك في الميزان الشرعي لا كما يتوهمه بعضهم ، لان هذا المنع صدر من ولي الأمر لمصلحة زمنية في تنظيم السجل العقاري لما فيه من توثيق للحقوق ، وهذا الأمر يعود تقديره شرعا إلى ولي الأمر 
 .

لذلك يقول الأستاذ مصطفى الزرقا :( ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب تفيد أن السلطان إذا أمر بأمر في موضوع اجتهادي – أي قابل للاجتهاد – غير مصادم للنصوص القطعية في الشريعة كان أمره واجب الاحترام والتنفيذ شرعا فلو منع بعض العقود لمصلحة طارئة واجبة الرعاية وقد كانت تلك العقود جائزة نافذة شرعا فإنها تصبح بمقتضى منعه باطلة أو موقوفة على حسب الأمر )
 .
وقد يثار إن إعطاء هذه الصلاحية لولي الأمر يؤدي إلى استبداد الحاكم في تصرفاته بحسب هواه متجاهلا كونها موافقة لقواعد الشريعة الإسلامية أم لا ، وقد يكون جاهلا أو فاسقا فكيف تجب طاعته شرعا في هذه الأوامر ؟ 
يجاب على هذا: إن أوامر ولي الأمر بالمنع أو الإلزام أو التقييد إنما تجب إذا كان صادرة من أهل العلم والتقوى والاجتهاد، وقد لا يكون عالما أو مجتهدا ولكنه أصدرها بعد اخذ المشورة من أهل العلم وموافقتهم 
. وهذا كان حال سلاطين الدولة العثمانية كسليم وسليمان القانوني ، فقد كانت أوامرهم القانونية على مساس بتحقيق مصالح الرعية لأنها كانت تصدر من فقهاء وأهل فتوى كابي السعود 
 الذي كان من أعظم الفقهاء في ذلك الوقت ودار المشيخة الإسلامية 
 .
نستخلص من هذا كله إن أهم ما يقيد تصرفات ولاة الأمور هو مقدار المصلحة المتحققة ، لهذا يقول القرافي :     ( اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن  يتصرف إلا بجلب المصلحة أو                    درء المفسدة )
 
والاجتهاد أو الأخذ ممن بلغ مرتبة الاجتهاد هو الميزان الشرعي فيما يصدر عن الحاكم أو رئيس الدولة من أوامر أو نواهي .
((((((
المطلب الثالث 
 طـاعة ولـي الأمــر 
     تكلمنا في سلطة ولي الأمر في تغيير الأحكام الاجتهادية ، أو إصدار أحكام اجتهادية أخرى وإلزام الناس بها بحسب ما تقتضيه المصلحة ، وبينا أن ولي الأمر إما أن يكون مجتهدا أو غير مجتهد ، وإذا لم يكن مجتهدا فهو إما أن يرجع إلى المجتهدين ويأخذ عنهم الأحكام وإما لا ، فهذه أحوال ثلاثة :
فأما الأول والثاني فان ما يراه ولي الأمر يعد حكما شرعيا ظنيا، وأما الثالث فانه ليس بحكم شرعي لأنه مبني على الهوى. 

إذن فهناك قدر مشترك بين ولي الأمر وغيره من المجتهدين وهو الاجتهاد إذا كان من الصنف الأول ، إلا أن تغيير الحاكم أو اجتهاده له صفة أقوى من تغيير المجتهد أو اجتهاده بشكل عام ، لان وصف الإمارة يعطي تأكيدا للحكم ووجوبا للأخذ به . يقول الآمدي رحمه الله :( اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية )
 هذا معناه أن غير الحاكم من المجتهدين يجوز نقض ما توصلوا إليه من أحكام اجتهادية .

وبمثله نقل القرافي رحمه الله 
 عن الفقهاء قولهم :( إن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينقض )
 . ويفصل القرافي رحمه الله في ذلك فيقول :( وتختلف الفتاوى بجعل الشارع للحاكم أن ينشئ حكما في تلك المواطن بما يراه من تلك الاحتمالات أو الفتاوى المجتهد فيها ، ويكون ذلك حكما على الخلق كلهم اقتضى ذلك حكمه رفع الخصومات وسد باب المشاجرات ، فيستقر ما حكم به الحاكم ، ولا يتمكن المفتي بعد ذلك من إباحة نقض ولا إثبات ضده )
 .
فالمجتهد أو المفتي لا يجوز له أن ينقض حكم الحاكم وان أداه اجتهاده إلى غير ما توصل إليه الحاكم وألزم الناس به ، ويجب عليه أن يأخذ بحكم الحاكم ، لذلك يقول التبريزي 
 :( يجب على المجتهد ترك موجب اجتهاده لأجل حكم الحاكم في الظاهر وفيما يحل له في الباطن )
.
ولكن متى خالف حكمه نصا قطعيا أو إجماع أو قياس جلي منصوص العلة فيه فعند ذلك يجوز نقضه ويكتسب صفة الإلزام. 
لذلك ينقل القرافي رحمه الله أيضا :( وإنما ينقض – أي حكم الحاكم – حيث يخالف قاطعا من نص أو إجماع أو قياس جلي وهو ما كانت العلة فيه منصوصة  أو القطع بنفي الفارق )
 .
والعلة في اتفاق الفقهاء حول عدم نقض حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية هي مصلحة الحكم ، لأنه لو جاز نقضه لأجيز نقض ذلك النقض وهكذا ، وبالتالي فسوف لا يستقر شيء كما انه يؤدي إلى انتفاء الثقة بحكم الحاكم . وهذا هو خلاف المصلحة التي من اجلها ينصب الحكام 
 .
ووجه الإلزام في الأحكام الاجتهادية التي يصدرها ولي الأمر هو النصوص الدالة على طاعة ولي الأمر منها:
1. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( أنه قال:(( من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية ))
 .
وجه الاستدلال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الحكام والولاة في أي حال من الأحوال وحذر  من الخروج عليهم.
2. عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فانه من فارق الجماعة شبرا فمات  فميتته جاهلية ))
 .
وجه الاستدلال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر عدم طاعة الأمير مفارقة للجماعة .
3. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( من أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني ))
  ، وقوله عليه الصلاة والسلام :(( من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني )) 
 .
وجه الاستدلال : إن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله تعالى، لقوله تعالى: ( مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ )
 ، وقد قرن رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعته بطاعة الأمير أو الحاكم وعصيانه بعصيان الأمير ، وبما أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالنص فان طاعة الأمير فرض كذلك وهي من طاعة الله تعالى .
هذه النصوص وغيرها تدل على أن طاعة ولي الأمر فرض، حتى أن الله تعالى توعد من يخرج عن بيعة سلطانه بأنه يموت ميتة جاهلية ويكون مفارقا لجماعة المسلمين. إلا أن هذه الطاعة لها حدود ، وحدودها أن لا تكون في معصية الله تعالى ، لقوله عليه الصلاة والسلام :(( لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز  وجل ))
 ، وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام :(( الطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ))
 .
وبناءا على هذه النصوص وغيرها وضعت القواعد الشرعية التي تحدد طاعة السلطان    منها 
:

1- ( لا طاعة للسلطان في المعصية وإنما الطاعة في المعروف ) .
2- ( لا طاعة في معصية الله ) .
3- ( لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ).
كما أن الطاعة واجبة حتى ولو كان الحاكم ظالما أو فاسقا أو يأكل أموال الناس بالباطل ، فعن عبد الله قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها ، قال: قلنا ماذا تأمرنا ؟ ، قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم ))
 . فلا تحل معصية الحاكم مهما فعل ما لم يأمر بمعصية كما ذكرنا . إن جور الحاكم لا يسقط وجوب الطاعة لأمرين 
:

الأول – شهادة ظواهر النصوص والأحاديث بذلك .

والثاني – دلالة وجوب درء أعظم المفاسد، إذ أن مفسدة عصيانه أعظم من مفسدة إعانته بالطاعة له، حتى قيل:( إن عصيان الأئمة هدم لأركان الملة )
 .
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